
 بيان

 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي 201بخصوص المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 صادر عن

 المرصد العمالي الأردني

 

 1022آذار  12عمان، 

للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بمصادقة الحكومة الاردنية مؤخرا على اتفاقية  التابع لمركز الفينيق الأردني رحب المرصد العماليي
ذه  المناسةة به المرصد العماليود وي .2841(، الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام 201الدنيا للضمان الاجتماعي رقم ) المعايير

وتوسيع على صعيد تعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية  هامةتشكل خطوة  انهاجاءت متأخرة نحو ستون عاما، الا  هذه  المصادقة، وان
لتشمل التأمين الصحي للمشتركين والمتقاعدين الى جانب تعديل آليات العمل في تغطيات تأمين التعطل عن العمل  ،نطاق تطةيقاتها

مين الشيخوخة وتأمينات العجز أوتات العمل مين اصابأتالمعمول بها حاليا، لتكتمل منظومة الضمان الاجتماعي التي تغطي حاليا 
 .والوفاة والامومة

فإن منظومة ،  1022على قانون الضمان الاجتماعي لعام  التي أجريت مؤخراالرغم من التعديلات ب ويؤكد المرصد العمالي على أنه
تأمينات بالتأمين الصحي و  ةوخاصة المتعلق ،في هذه  الاتفاقية عليها دولياعارف لا تلبي المعايير الدنيا الم ما زالت الضمان الاجتماعي

، مع أن الاقتطاعات التي تحصلها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من العاملين وأصحاب العمل تعتبر مرتفعة مقارنة مع الةطالة
 التأمينات الاجتماعية التي تقدمها.

التسريع بتطةيق التأمين الصحي المدرج في الدنيا حافزا أمام  عاييرى اتفاقية المويأمل المرصد العمالي أن تكون عملية المصادقة عل
. ويأمل  2867بقرار مجلس الوزراء والذهي لم يصدر منذه عام  امرتةطما زال ن تطةيقه أ واردة في القانون المعمول به، الاا التأمينات ال

( لعام 212رقم ) الاتفاقية تعلقة بالضمان الاجتماعي والمتمثلة فيالممنظمة العمل الدولية  كذهلك أن يتم المصادقة على اتفاقيات
، بإعانات العجز والشيخوخة والورثةوالمتعلقة  2856( لعام 217تفاقية رقم )، والاوالمتعلقة بإعانات اصابات العمل 2853

بمراجعة والمتعلقة  1000م ( لعا272رقم )، والاتفاقية والمتعلقة بالرعاية الطةية واعانات المرض 2858( لعام 220تفاقية رقم )والا
 .إذ أن غالةية مضامين هذه  الاتفاقيات موجودة في قانون الضمان الاجتماعي الجديد باستثناء التأمين الصحي، بحماية الامومةاتفاقية 



جتماعية، الواردة في توصية منظمة التفاعل الايجابي مع الاتجاهات العالمية الجديدة لمفهوم الحماية الا أن يتم العمالي المرصد يأملكما 
توسيع نطاق الضمان على  ، والتي تؤكديات الوطنية للحماية الاجتماعيةن الارضأبش 1021( لعام 101الدولية رقم )العمل 

من الناس في اطار مجموعات اساسية تضمن الحماية الهادفة للقضاء على الفقر والاستةعاد الاجتماعي لصالح اكبر عدد ممكن 
 .جتماعيالا

 الأساسية لكافة افراد المجتمع، هو أحد الحقوقمستوياتها انواعها و الحماية الاجتماعية على اختلاف توفير ن العمالي أالمرصد  يؤكدو 
 باتجا  العدالة الاجتماعية، السلس للعلاقات الاجتماعيةوللتطور ستقرار والسلم الاجتماعي، للاوهو الضامن الأساسي ، لإنسانل

انخفاض مستويات ابرزها  ،تعبر عن نفسها من خلال عدة مظاهر ،واختلالات اجتماعية كةيرة  اتمن تفاوتمجتمعنا يعاني حيث 
مستويات العمل اللائق وغيرها من المظاهر التي كانت من الاسةاب الرئيسية لاندلاع  ضعفوارتفاع معدلات الةطالة، و الأجور، 

 العمالية.فيها  بماالاجتماعية و  السياسية الاحتجاجات

تمكين جميع العاملين في الاردن من تنظيم  أن تتنةه الحكومة ومجلسي النواب والأعيان لأهمية العمالي أن من الضروريالمرصد يرى و 
والشرائح الاجتماعية الاخرى، لضمان تمتع جميع العاملين بالحقوق  اسوة بالفئاتفاعله مستقلة ديمقراطية و نقابات عمالية انفسهم في 

اخرى.  على الاطراف والحيلولة دون تغول شريحة اجتماعية لحماية مصالح كافةالمنصوص عليها في قانون العمل والضمان الاجتماعي، 
ويرى كذهلك أن الفرصة متاحة ابية وحماية حق التنظيم، بشأن الحرية النق( 76والاسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم )

المتعلقة بتنظيم النقابات العمالية، اذ أن قانون العمل المؤقت منظور حاليا جوهرية على نصوص قانون العمل حاليا لإجراء تعديلات 
 أمام مجلس الأمة.
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